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ة ة التشار مقراط ضمان ممارسة الد لفة  ة الم   عن الهیئات الإدار

عض التجارب: في الجزائر    دراسة مقارنة ل
  

 )1( علاوة حنان
ة )1( توراه، طال ة د ة، والعلوم الحقوق  ل اس  مخبر الس

حث ة حول ال ة، القاعدة فعل ة، جامعة القانون ة بجا  بجا
 .الجزائر ،06000

  allaoua.hanane6@gmail.com :البرد الإلكتروني

 :الملخص
ادئ جدیدة بهدف تقرب الإدارة من المواطن، رغم سعي المؤسس الدستور   الجزائر إلى تكرس م

حقوق وحرات المواطنین، إلا أنّ السلطة  ارها أفضل وسیلة للإرتقاء  اعت ة  ة المحل عه لإطار المشار بتوس
طة بین  اب أجهزة تكون وس ة، نظراً لغ ة الواقع ادئ من الناح ن من التجسید الفعلي لهذه الم ة لم تتم التشرع

ة مقارن ة «  ةً بتجارب الدول الأخر المواطن والإدارة تضمن ممارسة لحقه في المشار التجرة الفرنس
ة ة، وذلك » والتونس التي سعت إلى خل قنوات للتواصل بین الإدارة والمواطن تسهل له ممارسة حقه في المشار

ة ة التشار مقراط   .بتكرسها لهیئات إدارة متخصصة تضمن ممارسة الد
ة   :الكلمات المفتاح

ة، المواطن،  ة، هیئات إدارة، ضمانات إدارةالإدارة المحل ة التشار مقراط ط، الد  .الوس
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On the administrative bodies responsible for ensuring participatory 
democracy in Algeria: comparative study of some experiments 

Summary: 
Although the Algerian constitutional founder has sought to establish new 

principles to bring the administration of the citizen closer to the framework of local 
participation as the best way to promote the rights and freedoms of citizens, the 
legislature has not been able to realize these principles, including the exercise of the 
right of participation compared to the experiences of other countries, such as the 
French and Tunisian experience, which aimed to create channels of communication 
between the administration and the citizen facilitates the exercise of the right of 
participation, by devoting himself to specialized administrative bodies to ensure the 
exercise of participatory democracy. 
Keywords: 
Local administration, citizen, mediator, participative democracy, administrative 
bodies, administrative guarantees.  

   
Des organes administratifs chargés d'assurer la démocratie 

participative en Algérie 
-Étude comparative de quelques expériences- 

Résumé: 
  La consécration de nouveaux principes constitutionnels sur la démocratie 
participative en Algérie n’a pas été, concrètement, suivie par le législateur. Ces 
principes, constituant un mécanisme juridique de base afin d’évoluer en termes de 
droits et libertés des citoyens, peinent a se mettre œuvre, notamment en l’absence de 
structures servant d’intermédiaires entre administration et citoyen pour concrétiser 
une réelle participation citoyenne., comme c’est le cas en France et en Tunisie qui ont 
créer des organes encourageant et créant les conditions nécessaires d’une démocratie 
participative. 
Mots clés: 
L’administration locale, citoyen, intermédiaire, démocratie participative, organes 
administratifs, garanties administratives. 
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  مقدمة
ة من خلال المادة  ة المواطنین في تسییر الشؤون العموم من  15عزز المؤسس الدستور الجزائر مشار

مقراطيّ والفصل بین السلطات « : والتي تنص على أنّه 1996دستور سنة م الدّ ادئ التّنظ تقوم الدّولة على م
  .والعدالة الإجتماعّة

ه  عبّر ف راقب عمل السّلطات العمومّةالمجلس المنتخَب هو الإطار الّذ    . الشّعب عن إرادته، و
ة  ة على مستو الجماعات المحل ة التشار مقراط رس لأول مرة1»تشجع الدولة الد اسة الإنفتاح  ، و س

ة من خلال الفقرة الأولى من المادة  ة الخدمات العموم ح  51وشفاف من ذات الدستور التي إعترفت للمواطن 
الحصول على « : ول على ما تحوزه الإدارة من وثائ ومستندات إدارة وذلك بنصها على أنهالإطلاع والحص

ات ونقلها مضمون للمواطن  ات التي صادقت علیها ، م»المعلومات والوثائ والإحصائ سایراً في ذلك الإتفاق
ادئ الخدمة العامة والإدارة م وم المیثاق الإفرقي لق  .3والمیثاق العري لحقوق الإنسان 2الجزائر في هذا المجال 

ة لجملة من الضمانات حتى تحق آثارها على  ة التّشار مقراط رسة للد ام الدستورة الم تحتاج الأح
ة إلى  ق ة التطب ة لكونّها المجسدة للتوجهات الدستورة من الناح أرض الواقع، لذلك عمدت النّصوص التّشرع

مة الخدما ة فعّالة للمواطنین، في إطار مقارات إستعادة وضع أسس تهدف إلى حو ة لتحقی مشار ت العموم
ة  ة والمواطنة والشفاف ة التشار مقراط ارات الد ة، فأخذت ع امة المحل الثقة بین المواطن والإدارة ومقارة الح

ة رقم  ام قانون البلد انتها في أح ة المواطنین في تسییر 10-11م اً لمشار ا ة،  الذ خصص  شؤون البلد
س المجلس الشعبي البلد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام المواطنین وإستشارتهم، ه رئ ما جعل  ألزم ف

                                                            
ة لدستور  -1 ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996سنة الجمهورة الجزائرة الد  07مؤرخ في ، 438ــ  96منشور 

سمبر سنة  سمبر سنة  08مؤرخ في ، 76ج عدد . ج. ر. ج، 1996د موجب، 6. ص، 1996د ــ  02قانون رقم : معدل ومتمم 
ــ  08وقانون رقم ، 13. ص، 2002أفرل سنة  14مؤرخ في ، 25ج عدد . ج. ر. ج، 2002أفرل سنة  10مؤرخ في ، 03
ــ  16وقانون رقم ، 8.ص، 2008نوفمبر سنة  16مؤرخ في ، 63ج عدد . ج. ر. ج، 2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في ، 19
  .3.ص، 2016مارس سنة 7مؤرخ في ، 14عدد  ج. ج. ر. ج، 2016مارس سنة  6مؤرخ في ، 01

عة من المادة  -2 ادئ الخدمة العامة والإدارة 05تنص الفقرة الرا م وم ا، من المیثاق الإفرقي لق ا س أ أد  31بتارخ  المعتمد 
موجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2011سنة  جانفي ه الجزائر  سمبر سنة  11مؤرخ في ، 415-12صادقت عل . ر. ج، 2012د

سمبر سنة  16مؤرخ في ، 68ج عدد . ج ة« : على أنه، 04. ص، 2012د التشار وضمان  یتعین على الإدارة العامة الإتسام 
مها  ط الخدمات العامة وتقد ما في ذلك المجتمع المدني في تخط   .»التشرك الفعلي لكافة المتدخلین المعنیین 

موجب ، 2004المعتمد بتونس في ما سنة ، من المیثاق العري لحقوق الإنسان 24تنص المادة  -3 ه الجزائر  صادقت عل
ف 11مؤرخ في ، 62-06المرسوم الرئاسي رقم  فر سنة  15مؤرخ في ، 08ج عدد . ج. ر. ج، 2006ر سنة ف . ص، 2006ف

  :لكل مواطن الح في« : على أنه، 03
ة -1 اس   .حرة الممارسة الس
حرة -2 اشرة أو بواسطة ممثلین یختارون  ة في إدارة الشؤون العامة إما م   .» ...المشار
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مبدأ عام لجل ة  ةالعلان ة البلد ة رقم 1سات المجالس الشعب رسها قانون الولا ادئ التي  - 12، وهي نفس الم
072.  

ة في ة التشار مقراط -03مجال البیئي مثلاً، ألزم المشرع في ظل قانون رقم  غرض تجسید أسس الد
ة المستدامة10 ة البیئة في إطار التنم حما حدد قائمة  144-07والمرسوم التنفیذ رقم  3المتعل  الذ 

ة البیئة ة بإحترام دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة والتحقی 4للمنشآت المصنفة لحما ، الإدارات المعن
اشرة أو ال صفة م ام بها والتي تؤثر  سمحان للمواطنین بإبداء آرائهم على المشارع المزمع الق عمومي، اللذان 

اشرة على البیئة   .غیر م
ة، بإصدارها  ق ة التطب ة من الناح ة التشار مقراط ادئ الد ة في تجسید م ة السلطة التنفیذ تظهر ن

حد 190 - 16رقم  للمرسوم التنفیذ ات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلد الذ  ف د 
ة ة إلى تسهیل إعلام المواطنین 5والقرارات البلد ل التدابیر الرام اتخاذ  حیث یُلزم المجلس الشعبي البلد   ،

ة غ قرارات البلد ة قصد ضمان نشر وتبل ر الدعائم الرقم ة، وتطو   .حول تسییر شؤون البلد
ة من خلال إصداره للمرسوم رقم إهتم المن ة التشار مقراط ادئ الد  131-88ظم الجزائر بتكرس م

ة نحو تقرب الإدارة من المواطن، وحرص من  6المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن عتبر خطوة إیجاب الذ 
ة صارمة ة خدماتها، وعلى ضرورة ممارسة رقا على سلوك أعوانها  خلاله على ضرورة تحسین الإدارة لنوع

، بإقراره لح الإطلاع على الوثائ  ة التامة للجهاز الإدار ات المواطن في إطار الشفاف ة طل لضمان تلب
طلعوا على الوثائ والمعلومات « :والتي تنص على أنه 10الإدارة من خلال المادة  ن المواطنین أن  م

                                                            
اب الثالث من القانون رقم  -1 ة، 2011جوان سنة  22مؤرخ في ، 10- 11راجع ال البلد مؤرخ في ، 3ج عدد . ج. ر. ج، یتعل 
ة سنة  3 ل ة « : الذ جاء تحت عنوان، 4. ص، 2011جو ة المواطنین في تسییر شؤون البلد المتوفر على الموقع ، »مشار

ومة الجزائرة ه بتارخ ww.joradp.dzw:الإلكتروني للأمانة العامة للح   .18/02/2018تم الإطلاع عل
فر سنة  21مؤرخ في ، 07- 12من القانون رقم  32و 18راجع المادتان  -2 ة، 2012ف الولا ، 12ج عدد . ج. ر. ج، یتعل 

فر سنة  29مؤرخ في  ومة ، 5. ص، 2012ف المتوفر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للح
ه بتارخ www.joradp.dz:الجزائرة   .18/02/2018تم الإطلاع عل

ة سنة  19مؤرخ في  10-03قانون رقم المن  15راجع المادة  -3 ل ة المستدامة، 2003جو ة البیئة في إطار التنم حما ، یتعل 
ة سنة  20مؤرخ في ، 43ج عدد . ج. ر. ج ل   .06. ص، 2003جو
ة البیئة، 2007ما سنة  19مؤرخ في ، 144-07مرسوم تنفیذ رقم  -4 ، ج. ج. ر. ج، حدد قائمة للمنشآت المصنفة لحما

  .03. ص، 2007ما سنة  22مؤرخ في ، 34عدد 
ات الإطلاع، 2016جوان سنة  30مؤرخ في ، 190 -16مرسوم تنفیذ رقم  -5 ف على مستخرجات مداولات المجلس  حدد 

ةالشعبي ال ة سنة  12مؤرخ في ، 41ج عدد . ج. ر. ج، بلد والقرارات البلد ل   .8 .ص، 2016جو
ة سنة  4مؤرخ في ، 131 -  88مرسوم رقم  -6 ل مؤرخ ، 27ج عدد . ج. ر. ج، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، 1988جو

ة سنة  6في  ل   .1013.ص، 1988جو
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ه  م المعمول  ام التنظ حمیها السر الإدارة، مع مراعاة أح في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي 
ادئ التي  34وأكد من خلال المادة  ،» ...المهني على ضرورة تكرس هیئات إدارة لضمان ممارسة مختلف الم

هم في حالة  او ة والتي تتكفل بدراسة ش الإدارة العموم ة المواطنین في التسییر وتوطید علاقته  تكرس مشار
ة لمطالبهمعدم    .الإستجا

ة الجزائرة لهیئات  حث عن مد تكرس المنظومة القانون ، سترتكز دراستنا في ال ساً على ما سب تأس
ة ة التشار مقراط   .إدارة تضمن ممارسة الد

ة  ة التشار مقراط ضمان ممارسة الد لفة  تتسم التجرة الجزائرة في مجال تكرس الهیئات الإدارة الم
النظر إلى التراجع الذ عرفته على مستو تكرسها، على خلاف التجارب المقارنة التي  الضعف، وذلك 

ة الهیئات  رست ضمانات دستورة لحمایتها وسعت بذلك إلى إستقرارها، ومن جهة أخر تظهر عدم فعّال
اكل إستشارة ات و  المستحدثة بجعلها مجرد ه م التوص ات المواطنین، وإقتصار دورها على تقد لا تفصل في طل

ة المواطنین من عدمه  ة مشار ان فتح المجال لإعمال السلطة التقدیرة للجهة الإدارة في تحدید إم   .)أولاً (مما 
ة في  رسة لح المشار ام الدستورة الم ة للأح ق ة التطب ة المجسدة من الناح تعتبر السلطة التشرع

ة، لذلك  ةتسییر الشؤون العموم ة التشار مقراط ادئ الد ة م غي على المشرع الجزائر أن  ولضمان حما ین
لات اللازمة لمساهمة المرتفقین في  ة والتسه حدث هیئات إدارة مستقلة ومتخصصة، تسهر على توفیر الحما

ة التي أثبتت نجاحها في ه ة والتونس ة، مسایراً في ذلك التجرة الفرنس ر الإدارات العموم اً (ذا المجال تطو   ).ثان
 

ة في  -أولاً  ة التشار مقراط ضمان ممارسة الد لفة  ة الم ضعف الهیئات الإدار
  الجزائر

ة الجزائرة إلى  ة في المنظومة القانون ة التشار مقراط ادئ الد ضرورة تكرس م ة الإهتمام  عود بدا
ات، سبب ضعف خدماتها مما ولد إنفجار إجتماعي  مرحلة الثمانین نتیجة تأزم العلاقة بین المواطن والإدارة 

ر سنة  الإصلاحات 19881عقب أحداث أكتو ام  یز الجهود من أجل تحسین العلاقة والق ، التي أدت إلى تر
 .لمواطنالمنظم للعلاقات بین الإدارة وا 131-88الإدارة، ترجمها على أرض الواقع المرسوم رقم 

                                                            
المواطن في القانون الجزائر  «، علاوة حنان -1 ة  ة إصلاحات تحسین علاقة الإدارة المحل حث ، »عن فعال ة لل م المجلة الأكاد

ة، القانوني اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ل    .453-452. ص ص، 2017، عدد خاص، جامعة بجا
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رس دستور سنة  ة،  مقراط اً مع الإصلاحات التي إنتهجتها التجرة الجزائرة في سبیل تحقی الد تماش
اجته التي جاء فیها 19891 ظهر من خلال دی ة والذ  إن الشعب الـجزائر (...)  «: ح المواطنفي المشار

عتزم أن  ة، و لالـحرة والدیـمقراط ناضل دوما في سب یبني بهذا الدستور مؤسسات دستورة، أساسها ناضل و
ة، والـمساواة،  ة، والقدرة على تـحقی العدالة الاجتـماع ل جزائر وجزائرة في تسییر الشؤون العموم ة  مشار

ة المواطنین في تسییر شؤونهم »(...) وضمان الـحرة لكل فرد  ان لمشار ة م م ما جعل الجماعات الإقل  ،
قاً للمواد   .16و 15، 14 تطب

ادئ؛  131- 88أد تكرس المرسوم رقم  ام والم المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن لجملة من الأح
ة من خلال تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن، والتجسید الفعلي  ة التشار مقراط التي تهدف إلى تحقی الد

ة في دستور سنة  ة لضمان إلتزام 1989للمؤسس الدستور لمبدأ المشار ات إدارة عمل ، إلى ضرورة وضع آل
ط  زت في إنشاء وس ةً لحقوق المتعاملین معها، تر مهامها على أكمل وجه حما ام  ات والق الإدارة بهذه المقتض

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ة 1132 – 96الجمهورة  ة الخارج ممارسة الرقا لفة  عد هیئة إدارة م ، الذ 
  . )1( ال الإدارةعلى أعم

ة أهم محاور  ة التشار مقراط ادئ الد ضمان ممارسة م اكل إدارة متخصصة  لت مسألة إنشاء ه ش
ة الخدمات المقدمة للمتعاملین مع الإدارة، ة نوع غرض ترق  الإصلاحات التي أعتمدت في التجارب المقارنة 

ة للنظم المقارنة في هذا ة التطورات القانون غرض مواك المجال، سعت التجرة الجزائرة إلى إستحداث هیئات  و
صفة عامة، إلا أنّ  رها  المواطنین وتطو ادئ التي من شأنها أن تعزز علاقاتها  ة من أجل تفعیل الم غیر قضائ

ة  ة المواطنین في الشؤون العموم ة لمشار ق ة حق ة لافتقارهاتلك الهیئاتلم تكرس حما إصدار قرارات  لصلاح
ع جزاءات في حالة إمتناعها عن ذلك وهو الأمر  تلزم من خلالها السلطات الإدارة بإشراك المرتفقین أو توق

 .)2(الذ جعلها مجرد هیئات إستشارة 
  

ة- 1 ة التشار مقراط ة أسس الد ة غیر مستقرة لحما اكل إدار  ه
م م لا  ة الإدارة على ثلاث مفاه مقراط ن الإستغناء عن أحدهم،تتمثل في تحسین علاقة الإدارة تقوم الد

ازات السلطة العامة إضافة  ة مختلف حقوق المرتفقین تجاه إمت ة خدماتها، وحما ة نوع المواطن عن طر ترق

                                                            
ة لدستور  -1 ة الشعب مقراط موجب مرسوم رئاسي رقم ، 1989سنة الجمهورة الجزائرة الد  28مؤرخ في ، 18 - 89منشور 

فر سنة  ه في إستفتاء ، 1989ف فر سنة  23یتعل بنشر نص تعدیل الدستور المواف عل ، 9ج عدد . ج. ر. ج، 1989ف
  .234. ص، 1989مارس سنة  1مؤرخ في 

س وس، 1996مارس سنة  23مؤرخ في ، 113 - 96مرسوم رئاسي رقم  -2 ، 20ج عدد . ج. ر. ج، ط الجمهورةیتضمن تأس
  ).ملغى(، 4. ص، 1996مارس سنة  31مؤرخ في 
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ة وذلك بتكرس هیئات إدارة مستقلة تهم في القرارات التي تتخذها السلطات العموم ، لكن 1إلى ضمان مشار
التراجع في الهیئات  لىالرجوع إ ة نجدها إتسمت  ة التشار مقراط التجرة الجزائرة في مجال تكرس الد

ة  رس الشفاف ان من شأنه أن  الرغم أنه  ط الجمهورة  سه إلغاء هیئة وس ع حمایتها، والذ  لفة  الإدارة الم
حققه من تواصل فعال بین الإدارة  ة لما  ستمر العمل بها سو 2والمواطنفي تدبیر المراف العموم  ، حیث لم 

  .3لثلاث سنوات
ط  ة هیئة وس ة لحما عود سبب فشل التجرة الجزائرة في هذا المجال إلى نقص الضمانات القانون

ة، عیتها للسلطة التنفیذ سبب تكرس ت ظهر من خلال المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  الجمهورة،  وهذا ما 
ة  113-96رقم  ط الجمهورة، والتي جعلت هذه الهیئة تمارس مهامها تحت وصا س وس الذ یتضمن تأس

س الجمهورة حیث نصت على أنه س الجمهورة « : رئ ط للجمهورة یوضع لد رئ ة  ،»یؤسس وس ع وهذه الت
س اتوّ  رسها ام المادة لي رئ ذا إنهاء مهامه،وهذا ما تضمنته أح والتي نصت  12لجمهورة مسألة تعیینه و

مرسوم رئاسي« : على أنه ط الجمهورة    .عین وس
ال نفسها     .»وتنهى مهامه حسب الأش

                                                            
1- BAUDOT Pierre-yves, REVILLARD Anne, «Le médiateur de la république au prisme de la 
démocratie administrative», Revue française d’administration publique, n° 1, 2011, p. 194. 

ة«، راجع في ذلك علاوة حنان -2 م الخدمات العموم ر العلاقات بین الإدارة والمواطن في تقد : أعمال الیوم الدراسي حول، »تطو
ة، »-بین واقع وآفاق التطبی في الجزائر–التوجهات الحدیثة في عصرنة المنظمات العامة وخدماتها «  ة العلوم الإقتصاد ، ل

ة ، )غیر منشور(، 6. ص، 2017جوان  06یوم ، 3جامعة الجزائر، ییرالعلوم التجارة وعلوم التس وللمزد من التفصیل حول أهم
ط راجع  س سهیلةالوس ، 2013، 02عدد ، مجلة المجلس الدستور ، »النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا « ، بوخم

  .121.ص
موجب مرسوم رئاسي رقم  -3 ط الجمهورة  ط ، 1999أوت سنة  2مؤرخ في ، 170 - 99ألغي وس یتضمن إلغاء مؤسسة وس

  .5. ص، 1999أوت سنة  4مؤرخ في ، 52ج عدد . ج. ر. ج، الجمهورة
موجب المنشور رقم  ط المحلي الذ طب  الذ یتضمن إنشاء  20تجدر الإشارة أن إنشاء هذه الهیئة إستندت إلى تجرة الوس

موجب قرار من الوالي عین  ط محلي  ة بتارخ ، 20منشور رقم ، اجع في ذلكر ، وس  سنة جانفي 22صادر عن وزر الداخل
قرار من الوالي، 1986 عین  ة  ل ولا ط إدار محلي على مستو  ، علاوة حنان :للمزد من التفصیل أنظر، یتضمن إنشاء وس

م« ر العلاقات بین الإدارة والمواطن في تقد ة تطو   .13. ص، سابالمرجع ال، »الخدمات العموم
ة والفجوة الكبیرة بینها والمواطن وهو الأمر الذ    ة المزرة للإدارات العموم ط الجمهورة على الوضع أكد التقرر الذ أعده وس

ة رقم  مة الرئاس المتعلقة بتحسین ، 1997جانفي سنة  01الصادرة في ، 10شجع العمل بهذه الهیئة بدل إلغائها راجع في التعل
ة زة والمحل ط على مختلف الإدارات المر المواطن وتسهیل مهمة الوس ة، علاقة الإدارة  ، 01عدد ، المنشورة في المجلة القضائ

  .14-13. ص ص، 1996
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ة التامة عن  رست الإستقلال ط الجمهورة، وإعترفت له  ة دستورة لهیئة وس التجارب المقارنة حما
اده عن الإدارة التي یراقبهاالسلط ضمن ح ما  ة  التالي تتحق أهدافه 1ة التنفیذ ة حقوق وحرات  و في حما

ة الحقوق  ته، وهذا ما جسده مثلاً الدستور المغري تحت عنوان مؤسسات وهیئات حما المواطن وتضمن مشار
ة  مقراط شرة والمستدامة والد ة ال امة الجیدة والتنم موجب الفصل والحرات والح ة  من الدستور  162التشار

ه ة مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات « : والذ جاء ف ط مؤسسة وطن الوس
م التخلی  ادئ العدل والإنصاف، وق ادة القانون، وإشاعة م بین الإدارة والمرتفقین، والإسهام في ترسیخ س

ة في تدبیر الإدارات ات السلطات والشفاف ة والهیئات التي تمارس صلاح ة والجماعات التراب  والمؤسسات العموم
ة   .2»العموم

ط الجمهورة في عدم إستقرار هذه الهیئة  113-96ساهم المرسوم الرئاسي رقم  س وس الذ یتضمن تأس
س الجمهورة لسلطته التقدیرة لإنهاء مهامه لعدم تحدیده لمدة عهدته، فتح المجال لإعمال رئ وهو ما تم  مما 

عدم 1999فعلاً في سنة  ط من خلال نصه  ، وذلك خلافاً للمشرع الفرنسي الذ ضمن إستقرار هیئة الوس
ستة  ة عزله خلال مدة عهدته المقدرة  ان ط القانون المتع من 02سنوات من خلال المادة ) 6(إم س وس ل بتأس

 :الجمهورة والتي نصت على أنه
« Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en Conseil 

des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en 
cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil 
d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable »3. 

ة،  ة التشار مقراط ة الد خلافاً للتراجع الذ عرفته التجرة الجزائرة في مجال تكرس هیئات إدارة لحما
ة إلى دعم مهام ط الجمهورة بتكرس المؤسس الدستور هیئة  سعت التجرة الفرنس موجب وس حامي الحقوق 

ة سنة  23المؤرخ في  724- 2008القانون الدستور رقم  ل ، 4المتعل بتجدید مؤسسات الدولة 2008جو
ة التامة لهذه الأخیرة ة المواطن من تعسف الإدارة بإقراره للإستقلال أساس لحما ، وأكدت هذا 5وجعلها الدستور 

حامي الحقوق بنصها على أنه333- 2011من القانون العضو رقم  02التوجه المادة    : ، المتعل 
                                                            

1 - BOUSTA Rhita, «Contribution à une définition du l’ombudsman», Revue française 
d’administration publique, n° 3, 2007, p. 378.  

ومة ، 5.ص، 2011من الدستور المغري لسنة  162الفصل  -2 المتوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للح
ة ه بتارخ ، www.sgg.gov.ma:المغر   .15/06/2016تم الإطلاع عل

3- Loi n°73-6du 3janvier 1973 instituant le Médiateur de la République, www.legifrance.gouv.fr , 
consulté le 12/02/2018. 
4- Loi constitutionnel n°2008-724 du 23 juillet 2008, relative à la modernisation des institutions de 
la Vème République, www.consiel-constitutionnel.fr, consulté le 17/05/2017. 
5- Article 71-1 de la Constitution Française du 04 octobre 1958, www.légifrance-gouv.fr, qui 
dispose : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de 
l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics,ainsi que par tout organisme investi 
d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. 
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«Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne 
sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. 

Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, 
arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils 
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions »1. 

عته تنف طب ط الجمهورة ونظامه القانوني، وفي ظل الغموض الذ   رجوعاً إلى طرقة إنشاء هیئة وس
ن القول أنّ  م مارس فیها صلاحیته،  ة التي  ة، خاصة في ظل إغفال تحدید المدة الزمن عیته للسلطة التنفیذ وت
اسي الجدید  ناء دولة المؤسسات الذ فرضه التوجه الس ان ضمن مسعى الدولة لإصلاح الأجهزة و إنشائه 

ر سنة  ة تتجاوز نطا1988نتیجة أزمة أكتو اس مؤسسة، وتحقی أغراض س ط الجمهورة  ، الأمر 2ق هیئة وس
عد  ة في تكرس هیئات إدارة  03الذ أد إلى إلغائه  ق ة حق د عدم وجود رغ ه، ما یؤ سنوات فقط من تنصی

  .مستقرة
ة  ة والمغر ضمن إستقراره، وهذا ما تثبته التجرة الفرنس ط الجمهورة  إن التكرس الدستور لهیئة وس

ة ینتظر من المؤسس مثلاً الذ إستم ة التشار مقراط ر العمل بهذا النظام، لذلك وضماناً لممارسة أسس الد
ة التامة عن  رس له بذلك الإستقلال ، و موجب نص دستور ط الجمهورة  الدستور الجزائر أن ینشأ هیئة وس

اده وإستقراره ضمن ح ة و ة قانون ة مما سوف یوفر له حما ة المواطنین في  وذلك السلطة التنفیذ ةً لمشار حما
ة  .تسییر شؤونهم العموم

  
ة - 2 ة التشار مقراط ة الد ة متخصصة في حما اب هیئات إدار   غ

اب هیئات إدارة متخصصة لحمایتها،  ة غ ة التشار مقراط تشهد التجرة الجزائرة في مجال ممارسة الد
عني إنعدام تجلى ذلك من خلال المؤسسات  إلا أنّ ذلك لا  ة تحرص على حقوق المرتفقین، و أجهزة غیر قضائ

ه إلغاء مؤسسة  صفة عامة، ولسد الفراغ الذ تر ة حقوق الإنسان  ة الإستشارة المستحدثة لتعزز وحما الوطن

                                                             
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant 
lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se 
saisir d’office. La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur 
des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour 
l’exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la 
République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue 
au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du 
Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi 
organique». (Consulté le 17/05/2016) 
1- Loi organique n° 2011- 333, du 29 mars 2011, relative au défenseur des droits, www.légifrance-
gouv.fr, consulté le 17/05/2016,  

شة عبد الحمید -2 اسة والإدارة العامة في الجزائر، بن ع توراه في الحقوق ، العلاقة بین الس ة ، فرع القانون العام، أطروحة د ل
نون بن  1جامعة الجزائر ، الحقوق    .387. ص، 2011، ع
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ة الإستشا ط الجمهورة، إستحدث المنظم الجزائر لجنة الوساطة على مستو اللجنة الوطن ة حقوق وس رة لترق
موجب المرسوم الرئاسي رقم  قضي بإلغاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان 71- 01الإنسان  ، لكن لم 1الذ 

ة حقوق  حل محلها المجلس الوطني لترق ستقر موقف المشرع الجزائر في هذا المجال وإنما ألغى هذه اللجنة ل
موجب ال2الإنسان ة    .20163تعدیل الدستور لسنة ، الذ تعززت حمایته القانون

ام بدور الوساطة من أجل تحسین العلاقات بین الإدارة  ة حقوق الإنسان الق یتولى المجلس الوطني لترق
ة أو 4والمواطن او الواردة عن الأشخاص المعنو ع الش ، عن طر اللجنة الدائمة للوساطة التي تدرس وتتا

ة الذین یرون أن الإدارة قد قصر  ع ة حول التدابیر الطب ات إلى السلطات العموم ت في حقهم، وتقدم بذلك توص
المرتفقین    .5التي من شأنها تحسن علاقاتها 

ة المرف العام  ر، أنشأ المنظم الجزائر هیئة إستشارة تتولى مهام ترق إضافةً للمؤسسات السالفة الذ
موجب المرسوم الرئاسي رقم  رهما،  ، 6تضمن إنشاء المرصد الوطني للمرف العامالم 03-16والإدارة وتطو

ة ة التشار مقراط ادئ الد ان من المفترض أن تمارس دوراً هاماً في ضمان تجسید م مة 7ف ، لولا ضعف الق
لفه إلا الإقرار  ة لن  ة التشار مقراط ة متفوقة لأسس الد انة قانون ار أنّ ضمان م اعت ة لهذه الهیئة  القانون

  .ثل هذه الهیئةالدستور لم
                                                            

ة ، 2001مارس سنة  25مؤرخ في ، 71- 01من المرسوم الرئاسي رقم  19راجع المادة  -1 یتضمن إحداث اللجنة الوطن
ة حقوق الإنسان وحمایتها موجب ، 05. ص، 2001مارس سنة  28مؤرخ في ، 18ج عدد . ج. ر. ج، الإستشارة لترق معدل 

، 2002سبتمبر سنة  25مؤرخ في ، 63ج عدد . ج. ر. ج، 2002سبتمبر سنة  23رخ في مؤ ، 297-02المرسوم الرئاسي رقم 
موجب الأمر رقم ، 04. ص أوت سنة  30مؤرخ في ، 49ج عدد . ج. ر. ج، 2009أوت سنة  27مؤرخ في ، 04-09ملغى 

  .04.ص، 2009
ات تعیین أعضائه ، 2016نوفمبر سنة  03مؤرخ في ، 13-16قانون رقم  -2 ف یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و حدد تش

مه وسیره   .05.ص، 2016نوفمبر سنة  6مؤرخ في ، 65ج عدد . ج. ر. ج، والقواعد المتعلقة بتنظ
" المجلس"یدعى في صلب النص ، یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان«: على أنه 1996من دستور سنة  198تنص المادة  -3

وضع لد س الجمهورةو   .ضامن الدستور،  رئ
ة    ة الإدارة والمال الإستقلال   .»یتمتع المجلس 
ات تعیین ، 13-16من القانون رقم 05من المادة  07تنص الفقرة  -4 ف یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و حدد تش الذ 

مه وسیره على أنه ام« : أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظ ة ، مهمته في إطار، الق أ وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة العموم
  .»والمواطن 

ر  17مؤرخ في ، 59ج عدد . ج. ر. ج، من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 54راجع في ذلك المادة  -5 أكتو
  .28. ص، 2017سنة 

ج . ج. ر. ج، یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرف العام، 2016جانفي سنة  07مؤرخ في ، 03-16مرسوم رئاسي رقم  -6
  . 13. ص، 2016جانفي سنة  13مؤرخ في ، 02عدد 

  . راجع الفصل الثاني من ذات المرسوم -7
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ة خدمات  ة نوع ة لترق ة الرام م المشتر قتصر دور المرصد الوطني للمرف العام على تحفیز المفاه
فها مع تطلعات المواطنین، لأجل ذلك خصها المرسوم الرئاسي رقم  المتضمن إنشاء  03- 16الإدارة وتكی

م المرف سلطة إقتراح القوا  03المرصد الوطني للمرف العام في مادته  ة إلى تحسین تنظ عد والتدابیر الرام
ة، لكن  ات بین الدوائر الوزارة والإدارة والهیئات العموم ذا إقتراح أعمال تنسی ورط عبر الش العام وسیره، و
ار أنّ المنظم الجزائر أدرجها ضمن المؤسسات  اعت قلل من فعالیتها،  خارج الأوامر والزجر وهو ما 

ام المادة الإستشارة  قاً لأح حدد « : من ذات المرسوم التي تنص على أنّه 02تطب المرصد هیئة إستشارة، و
مدینة الجزائر    .»مقره 

ظهر من خلال المادة  ة، وهذا ما  ة هذه الهیئات للسلطة التنفیذ ع  198ُستنج مما سب أنه إضافةً إلى ت
یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  13-16من قانون رقم  02والمادة  1996من دستور سنة  حدد تش الذ 

،نجد أنها لا الذ یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرف العام 03-16المرسوم الرئاسي رقم والمادة الأولى من 
ات التي  ة وإنما هي جهة إستشارة وإقتراح ولا تفصل في الطل ة التشار مقراط ادئ الد ة لم ق ة حق تمارس حما

ازات السلطة  بها المواطنین،یتقدم  ارها سلطات إدارة مستقلة الأمر الذ یؤهلها من إستعمال إمت رغم إعت
ة،  ة المرتفقین في الشؤون العموم ة مشار ة من أجل حما القوة التنفیذ العامة، من خلال إصدار قرارات تتمتع 

ة  وأن إقتصار ان فتح المجال لإعمال السلطة التقدیرة للجهة الإدارة في تحدید إم ات  م التوص دورها في تقد
ة المواطنین من عدمه  . مشار

  
اً  ة في الجزائر -ثان ة التشار مقراط ة لتجسید الد  نحو تكرس هیئات إدار

ادئ خلَّ  ضمان ممارسة م ة الجزائرة هیئات إدارة متخصصة  ف عدم وجود في المنظومة القانون
في النص في الدستور  ة على الخدمات المقدمة للمتعاملین مع الإدارة، إذ لا  ة آثار سلب ة التشار مقراط الد

ل مواطن في الولوج إلى المعلومة، وو  ة وح  ة التشار مقراط ة على تكرس الد م ة وتنظ ام تشرع جود أح
ر علاقاتهم  ة تستجیب لتطلعات المواطنین وتطو ون أمام خدمة عموم ة، لكي ن مقراط مدعمة لقواعد الد
عض الدول  ه في  ما هو معمول  ة  ة التشار مقراط قي للد حث عن سبل التجسید الحق غي ال الإدارة، لذا ین

ة ة والتونس التجرة الفرنس او المتعاملین المقارنة  ة متخصصة بدراسة ش ، بواسطة تحدیث هیئات غیر قضائ
ة  ة التشار مقراط أسس الد   .)1(مع الإدارة عند مساسها 

غرض  او المواطنین، و لفة بدراسة ش ة الم ة إضافةً إلى الهیئات غیر قضائ ة التطورات القانون مواك
غي على مجال دارة والمواطنین في للنظم المقارنة في مجال تحدیث العلاقات بین الإ ة، ین م الخدمات العموم تقد

ه في  ما هو معمول  اكل إدارة متخصصة تساهم في تسهیل خدمات المواطنین  حدث ه المشرع الجزائر أن 
ة،  ة التجرة التونس ة الفعل ات تقرب الإدارة من المواطن وإحد ضمانات تجسید المشار ة من آل ارها آل اعت

ة   .)2(في تسییر الشؤون العموم
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ة - 1 ة التشار مقراط ادئ الد ة م ة لحما   ضرورة تكرس هیئات إدار
ة الجهاز الإدار بإقراره  ول على لح المواطن في الحصرس المؤسس الدستور الجزائر شفاف

، حیث تنص على 1996من دستور سنة  51المعلومات والوثائ الإدارة، من خلال الفقرة الأولى من المادة 
، وعلى أساس المعلومات »الحصول على المعلومات والوثائ والإحصاءات ونقلها مضمونان للمواطن «: أنه

ته في الشؤون  مجال مشار ن المواطن من العلم  ةالمتوصل إلیها یتم ة فعالة على أعمال 1العموم مارس رقا ، و
ة الحد من تعسفها في إستعمال سلطاتها غ   .2الإدارة 

ة،  ة التشار مقراط ین من مقومات الد عتبر مبدأ الولوج إلى المعلومة الإدارة خطوة هامة في طر التم
 ، ة من طرف المشرع الجزائر ق ة حق تتمتع وذلك بتكرس هیئات إدارة لكن هذا الح الدستور في حاجة لحما

ة والإستقلال الذاتي  ة المعنو او المواطنین في حالة تعسف الإدارة وإمتناعها عن الشخص تتولى النظر في ش
التسییر العمومي تهم في إتخاذ القرارات المتعلقة  حد لمشار عتبر  ات الجمهور، والذ    .الرد على طل

ة لتحقی  یزة أساس عتبر ر في سبیل التجسید الفعلي لح المواطن في الولوج إلى المعلومة الذ 
ة تسهر على ضمان إحترام  حدث هیئة غیر قضائ غي على المشرع الجزائر أن  ة، ین ة التشار مقراط الد

عي أو معنو لحقه ل شخص طب خاصة أمام عدم  في الحصول على الوثائ الإدارة الإدارة لممارسة 
ة الطعن أمام القاضي الإدار في حالة رفض طلب  ان ة لإم ة والتشرع م الإعتراف الصرح للنصوص التنظ

ة هذا الح من خلال المادة  المرسوم رقم من  34الإطلاع، وإشارة المنظم لضرورة إحداث هیئات إدارة لحما
ة التي أثبتت نجاحها في هذا المجال  ، على3المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن 88-131 غرار التجرة الفرنس

ة ح الإعلام والولوج إلى المعلومة تدعى لجنة الإطلاع على  حما المجال حیث قامت بإحداث لجنة مختصة 
، وإعترف 19784في سنة  Commission d’accès aux documents administratifs الوثائ الإدارة

                                                            
ثیر عبد الرحمن -1 قي للمادة « ، بو ، »الح في الحصول على المعلومات والوثائ الإدارة" من الدستور 51نحو تكرس حق

احث ل ةمجلة ال م ة، لدراسات الأكاد اس ة الحقوق والعلوم الس اتنة، ل   .184. ص، 2017، 10عدد ، جامعة 
مةراجع في ذلك  -2 المواطن في القانون الجزائر ، غزلان سل توراه في القانون العامأطروحة ، علاقة الإدارة  ة الحقوق ، د ، ل

  .83. ص، 2010، جامعة بن یوسف بن خدة
یجب على الإدارة أن ترد « : على أنه، المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 131-88من المرسوم رقم  34المادة  تنص -3

ات أو الرسائل أو التظلمات التي یوجهها المواطنون إلیها ل الطل   .على 
البت في عرائض ا، ولهذا الغرض ین الوطني والمحلي تكلف على الخصوص  اكل في المستو راجع في ، »لمواطنین تحدث ه

  :ذلك
CHAIB Soraya, KARADJI Mustapha, « Le droit d’accès aux documents administratifs en droit 
algérien», Revue Idara, n° 02, 2003, p. 59-60. 
4-Voir, l’article 05 de la loi n° 78-753, du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration 
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social 
et fiscal, J. O. R. F du 18 juillet 1978, P. 2851, modifie par la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000, 
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ام  2000بین الجمهور والإدارة الصادر في سنة  لها القانون المنظم للعلاقات قاً لأح ة الإدارة تطب الإستقلال
   :التي تنص على أنّه L. 340-1المادة 

« La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité 
administrative indépendante. 

Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents 
administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent 
livre dans les conditions prévues par le présent livre et par le titre Ier du livre II du 
code du patrimoine »1. 

لاع على الوثائ الإدارة ضمن الهیئات الإدارة المستقلة ضمانة لإعمال سلطتها عتبر إدراج لجنة الإط
النفاذ للوثائ  لما تبین لها أنّ الإدارة أخلت في تطبی القانون المتعل  ة  التقررة، وذلك بإصدارها لقرارات ردع

ام المادة الإدارة، وهذا ما ُستشف المنظم للعلاقات بین الجمهور  من قانون القانون R. 343-12من خلال أح
  : والإدارة التي تنص على أنّه

« Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les 
considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies 
et délais de recours. Lorsque la commission décide de faire publier la sanction 
qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai 
de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans 
un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. 
Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation 
de l'auteur de l'infraction. Toute sanction portant interdiction de la réutilisation 
d'informations publiques est publiée par voie électronique ». 

ة،  ة التشار مقراط ادئ الد ة لجنة الإطلاع على الوثائ الإدارة لضمان حسن ممارسة م نظراً لأهم
اً قبل الطعن أمام القضاء ام المادة2جعل المشرع الفرنسي اللجوء إلیها إجراءً وجو قاً لأح من L. 342-1، تطب

  :الجمهور والإدارة التي تنص على أنّهبین  قانون القانون المنظم للعلاقات
« La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle 

est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus 
de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de 
consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception 
des documents mentionnés au C de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des 
actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une 
décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. 

                                                             
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, J. O. R. F n°0088, du 
13 avril 2000, p. 5646, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 16/02/2018.  
1 - Code des relations entre le public et l’administration, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 
16/02/2018. 
2- Pour plus de détails sur les procédures à suivre pour obtenir la communication d’un document, 
voir, le premier Rapport d’activité de la Commission d'accès aux documents administratifs 1979-
1980, pp. 22-46, www.cada.fr, Consulté le 16/02/2018.  
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La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice 
d'un recours contentieux »1. 

ة  مها إعترف المشرع التونسي  المواطنینمن أجل دعم مشار عة تقی ة ومتا اسات العموم في ممارسة الس
عي أو معنو في النفاذ إلى المعلومة الإدارة ل شخص طب ة  ان ، وفي سبیل ضمان ممارسة هذا الح 2بإم

ل في ح س اله ة رفع تظلم إدار لد رئ ان قة الإدارة من إم ن المشرع التونسي طالب الوث الة وحمایته م
ه في الإطلاع في أجل أقصاه عشرن  اشرة  20رفض طل نه اللجوء م م ما  القرار،  یوما من تارخ الإعلام 

ل المعني   . 3إلى هیئة النفاذ إلى المعلومة الإدارة والطعن في قرار اله
ن قة إذا إختار طر التظلم، ورفضت م ه خلال الإدارة طعنه الإدار أو عند عدم الرد  لطالب الوث عل

ام طعن في هذا القرار لد هیئة النفاذ إلى المعلومة وذلك في أجل  أجل عشرة أ المطلب أن  من تارخ توصله 
ل أو من تارخ الرفض الضمني 20   .4یوما من تارخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رس اله

نفاذ إلى الح في ال القانون الأساسي المتعلمن  37الفصل المشرع التونسي من خلال  إعترف 
ة المعلومة  ة هاتتمتعالنفاذ إلى المعلومة عن الإدارة و هیئة بإستقلال ة المعنو وهو الأمر الذ یؤهلها ، 1الشخص

                                                            
1-Pour plus de détail sur le sujet, voir, LECLERC Jean - Pierre, « Le rôle de la commission d’accès 
aux documents administratifs », Revue Français d’Administration Publique, n°1, 2011, pp. 171-
179., PIPARD-THAVEZ Dominique, Les règles de la communication publique locale, victoires 
éditions, Paris, 2008, p. 72.  

نفاذ إلى الح في الیتعل ، 2016 مارس سنة 24مؤرخ في ، 2016لسنة  22راجع الفصل الأول من القانون الأساسي عدد -2
ة عدد ، المعلومة  41المرسوم عدد یلغي ، 1029. ص، 2016مارس سنة  29الصادر في ، 26الرائد الرسمي للجمهورة التونس

حه وإتمامه  2011ما سنة  26المؤرخ في  2011لسنة  ة الذ تم تنق اكل العموم النفاذ إلى الوثائ الإدارة لله المتعل 
تم ، www.Législation.tnمتوفر على الموقع الإلكتروني، 2011جوان سنة  11المؤرخ في  2011لسنة  54المرسوم عدد 

ه بتارخ    .11/08/2016الإطلاع عل
ة المرسوم رقم    ومة عدم فعال  2011لسنة  41بینت نتائج الدراسة التي قامت بها الإدارة العامة للإصلاح الإدار برئاسة الح

اكل العم النفاذ إلى الوثائ الإدارة لله ة أو لسبب عدم معرفة المتعل  اكل العموم عض اله ة سواء على مستو إنخرا  وم
ضرورة إعادة النظر في هذا المرسوم بتكرس  %70حوالي  ح النفاذ إلى المعلومات الإدارة الأمر الذ یدفع  من المواطنین 

عد المرو  قة وذلك بإحداث هیئة للنفاذ للوثائ الإدارة  ر بها شرطا ضرورا قبل اللجوء إلى القضاء ضمانات أكثر لطالب الوث
اسة النفاذ إلى الوثائ الإدارة، راجع في ذلك ولید الزد، الإدار  ، النفاذ إلى الوثائ الإدارة: یوم دراسي حول، الإطار العام لس

ة العدل في تونس، 2013جوان سنة  28یوم ، المعهد الأعلى للقضاء تم ، justice.tn-www.eمنشور على الموقع الرسمي لبوا
ه بتارخ    .16/02/2018الإطلاع عل

ه«: على أنهمن ذات القانون  31ینص الفصل  -3 ن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطل التظلم لد ، م
ل المعني في أجل أقصاه العشرن  س اله القرار) 20(رئ تعین على، یوما التي تلي الإعلام  ل الرد في أقرب  و س اله رئ

نة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة  ام من تارخ إیداع مطلب التظلم) 10(الآجال المم   .أ
ل المعني خلال هذا الأجل   س اله عتبر عدم رد رئ ا، و   .»رفضا ضمن
  .من ذات القانون  30راجع في ذلك الفصل  -4
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نة على أن لا یتجاوز ذلك أجل أقصاه  یوما  45من النظر في الدعاو المرفوعة أمامها في أقرب الآجال المم
مطلب الطعن، وإصدار قرارات ملزمة للإدارة التي ترفض إطلاع المرتفقین على الوثائ  من تارخ توصلها 

  .2الإدارة
مة الإدارة وذلك بناءً على طلب  تعتبر قرارات هیئة النفاذ إلى المعلومة الإدارة قابلة للطعن أمام المح

ة وهذا ما تضمنه الفصل  نفاذ إلى الح في اللمتعل القانون الأساسي امن  31قدمه المرتفقین أو الإدارة المعن
ل المعني الطعن في قرار هیئة النفاذ إلى المعلومة «: والذ ینص على أنهالمعلومة  ن لطالب النفاذ أو لله م

مة الإدارة، في أجل الثلاثین  اً أمام المح ه ) 30(استئناف  .»یوما من تارخ الإعلام 
  

ة ال - 2 ة تسهل مشار اكل إدار ةضرورة تكرس ه   مواطنین في تسییر الشؤون العموم
المقارنة مع التجارب  إضافةً  ة  ات المشار إلى الضعف الذ تعاني منه التجرة الجزائرة في تكرس آل

ة  ة المحل ة الإجتماع ی ة التي تتأقلم مع التر المقارنة والتراجع الذ تشهده في تطبی النماذج التقلید
ضا تفتقد إلى ،3تاجماعث ة المواطنین في تسییر شؤونهم، وتسهر انجدها أ اكل الإدارة التي تسهل مشار له

ل في نفس الوقت وسیلة  ة، والتي تُش على تحسین جودة الخدمات الإدارة التي تسدیها مختلف المصالح العموم
ة تسییرها، الأمر الذ ساهم في خل فج ة الإدارة على نوع اكل لممارسة الرقا بیرة بین المرتفقین واله وة 

ة تستجیب لتطلعات الجمهور ة ذات نوع   .الإدارة، وأد ذلك إلى الحلول دون تحقی إدارة خدمات
ة الخدمات المسداة، من خلال ممارستهم  ه المتعاملون مع الإدارة في تحسین نوع الدور الذ یلع ماناً  إ

ة على تصرفات الإدارة،أحدثت تونس ع افحة الفساد فر للرقا ومة وم ة والح فة العموم لى مستو وزارة الوظ
سمى فر المواطن الرقیب مها ورصد مظاهر الفساد  موجب قرار 4لمعاینة جودة الخدمات الإدارة وتقی عین  ، و

افحة الفساد لمدة سنة قابلة للتجدید  ومة وم الح لف  و  4مرات وحدد الفصل  4من الوزر الم مي من أمر ح
  : الأشخاص المؤهلین لشغل هذا المنصب في 2016لسنة  1072عدد 

                                                             
ة مستقلة تسمى  «: على أنهمن ذات القانون  37ینص الفصل  -1 ة " هیئة النفاذ إلى المعلومة"تحدث هیئة عموم الشخص تتمتع 

شار إلیها صلب هذا القانون ب  ون مقرها تونس العاصمة و ة و   .»"الهیئة " المعنو
نة على أن لا وتبت الهیئة في الدعو في لأقرب الآجال المم «: من ذات القانون على أنه 30من الفصل  02تنص الفقرة  -2

ل المعني ) 45(یتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأرعون  ون قرارها ملزما لله مطلب الطعن و   .»یوما من تارخ توصلها 
ساو عزالدین -3 ة«، ع ة المحل مقراط ة: الد ة التشار مقراط ة إلى الد ة التمثیل مقراط حث ، »من الد ة لل م المجلة الأكاد

ة ، القانوني ةل اس ة، الحقوق والعلوم الس   .226. ص، 2015، 02عدد ، جامعة بجا
، "المواطن الرقیب"المتعل بإحداث فر  1993جانفي سنة  18مؤرخ في ، 1993لسنة  147الفصل الأول من الأمر عدد  -4

موجب ة سنة  3المؤرخ في ، 2006لسنة  1862أمر عدد : المنقح  ل ومي عدد ، 2006جو مؤرخ ، 2016لسنة  1072وأمر ح
ه بتارخ ، www.legislation.tn:المتوفر على الموقع، 2016أوت سنة  12في    .17/05/2017تم الإطلاع عل
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ة من صنف  - اشرن الذین ینتمون على الأقل لرت   ،"ب"الموظفین المرسمین الم
ة الجار بها العمل، - ة والترتیب ام القانون   المتقاعدین وذلك في إطار الأح
افحة الفساد، المتعاقدین - ومة وم ة والح فة العموم   مع وزارة الوظ

فاءات مختصة سواء من القطاع العمومي أو الخاص تعمل في مجالات الجودة  ن الإستعانة  م و
مقتضى عقود إسداء خدمات ة وذلك    . والإحصاء والنظم المعلومات

فضل الإنصات إلى مشاغل المواطنین من وضع الإ   دارة تحت المجهر وتحسّس تمّن هذه الخطة 
ة عبر تشرك المتعاملین معها بواسطة فر المواطن الرقیب،  عض المصالح العموم و منها  النقائص التي تش
ة  ة قصد معاینة جودة خدماتها الإدارة، وظروف إسدائها، ومراق ة لمصالح عموم ام بزارات میدان من خلال الق

ة أداء ف ة و   .مهامهم سلوك الأعوان العموم
قوم فر المواطن    ة،  ة المواطنین في إتخاذ القرارات العموم اس مد إحترام الإدارة لمشار قصد ق

انات دورة لسبر آراء المتعاملین مع الإدارة ذا الكشف عن  الرقیب بإعداد إستب اس مد رضاهم، و قصد ق
عض ا شأنها  ات لتجاوزهاالإختلالات التي تشوب سیر العمل الإدار وتقدم    .لتوص

طات الإدارة  س الإصلاحات والت عة مد إلتزام الإدارات العمومة  سهر فر المواطن الرقیب على متا
ة في التعامل  ذا التحق من إحترام الأعوان العمومیون للمساواة والشفاف ة المواطنین، و ة مشار التي تسهل عمل

حالو    . 1ن إلى الجهات المختصةمع العموم، وفي حالة مخالفتهم لذلك 
غي  ة، ین ة ذات نوع ة على أرض الواقع لتحقی إدارة خدمات ة التشار مقراط ادئ الد غرض تجسید م
ة المواطنین، على غرار نظیره التونسي  حدث هیئات إدارة مهمتها تسهیل مشار على المشرع الجزائر أن 

موجب أمر عدد  اتب  1993لسنة  1549الذ أنشأ  ات 2علاقات مع المواطنینم ل الوزارات والولا ، في 
ام  قاً لأح ات على إستفساراتهم، تطب م الإجا ات المرتفقین وتقد الفصل الأول الذ ینص قصد الإستماع لحاج

سمى « :على أنّه اشرة إلى الوزر و النظر م تب یرجع  ل وزارة م تب العلاقات مع المواطن"أحدثت   "م
تولى على المستو  ینهم  و ز مساعدة المواطنین على تجاوز التي قد تعترضهم في تعاونهم مع الإدارة وتم المر

ه القانون والتراتیب الجار بها العمل  ، والفصل »من الحصول على الخدمات الإدارة في نطاق ما ینص عل
تب یرجع « : الثاني الذ ینص على أنّه ة م ل ولا مقر  سمى أحدث  اشرة إلى الوالي  تب "النظر م م

                                                            
ومي عدد  2راجع الفصل  -1 المتوفر على ، 2016أوت سنة  12مؤرخ في ، 2016لسنة  1072من أمر ح

ه بتارخ ، www.legislation.tn:الموقع   .17/05/2017تم الإطلاع عل
ة سنة  26مؤرخ في ، 1993لسنة  1549أمر عدد  -2 ل اتب علاقات مع المواطن، 1993جو موجب ، یتعل بإحداث م المنقح 

ه ، www.legislation.tn:المتوفر على الموقع، 1998ما سنة  25مؤرخ في  1998لسنة  1152أمر عدد  تم الإطلاع عل
  .17/02/2018بتارخ 
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تولى على المستو الجهو مساعدة المواطنین على تجاوز التي قد تعترضهم في " العلاقات مع المواطن و
ة    .»تعاونهم مع مختلف المصالح الجهو

ات التي قد تعترضهم في  اتب العلاقات مع المواطن مساعدة المرتفقین على تجاوز الصعو تتولى م
ینهم من الحصول على الخدمات الإدارة في إطار ما ینص تعامل ذلك تم هم مع مختلف المصالح الإدارة، و

ام الفصل الثالث من الأمر عدد  قاً لأح ه القانون والتراتیب الجار بها العمل، تطب  1993لسنة  1549عل
اتب علاقات مع المواطن والذ ینص على أنّه ا« : المتعل بإحداث م تب العلاقات مع المواطن سواء تكلف م

ز أو الجهو    : على المستو المر
ة قصد إیجاد الحلول الملائمة لها، - اتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعن ا   قبول المواطنین وتقبل ش
اشرة أو عن طر البرد، - ة المواطنین م   إجا
ة المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إلیهم إرشاد المواطنین في خصوص الإجراءات والمسالك الإدار  -

اشرة أو عن طر المراسلة أو الهاتف،   وذلك م
ع ودراسة الملفات الواردة علیها من الموف الإدار والتنسی مع مختلف مصالح الوزارة لإیجاد الحلول  - تجم

  الملائمة لها،
او المواطنین وإقتراح استكشاف التعقیدات في مستو الإجراءات الإدارة وذلك م - ن خلال تحلیل معم لش

 .»الإصلاحات الكفیلة بإزالتها 
  

  خاتمة 
ة تأخراً  یتبین من خلال هذه الدراسة أن ة التشار مقراط التجرة الجزائرة تعرف في مجال تكرس الد

التجارب المقارنة، ة إلى التجسید الفعلي لمبدئ مقارنة  النظر إلى التراجع حیث لم تسع المنظومة القانون ها، وذلك 
ان  الذ عرفته في تكرس أجهزة ط الجمهورة، والتي  ط العلاقات بین المواطن والإدارة بإلغائها لهیئة وس لض

ة ة في تدبیر المراف العموم ضفي الشفاف ساهم في  من شأنها أن  لما تحققه من تواصل فعال بین الطرفین، و
ر ن ة فعالة لتطو عض الدول التي عمدت إلى تكرس مشار ة، خلافا ل ضمن خدمة ذات نوع ما  ة التسییر  وع

ل ضمانة  ش ه مثلاً الدستور المغري والفرنسي وهو ما  موجب نصوص دستورة وهذا ما ذهب إل تكرسها 
  .لإستقرراها

ة التشا الدستورةلم تكرس النصوص  مقراط ة هیئات متخصصة لضمان ممارسة الد ة، ولا التشرع ر
قتصر  ، و عها الإستشار موجب آخر الإصلاحات الإدارة هو طا لاحظ على المؤسسات المستحدثة  وإنما ما 
الإضافة إلى  ة تحمي المواطن من تعسف الهیئات الإدارة  دورها على إقتراح التدابیر دون إصدار قرارات ردع

ادها ك في ح ش ة مما  عیتها للسلطة التنفیذ   . ت
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ة ضعفها، ولا تزال  ة التشار مقراط أثبتت التجرة الجزائرة في مجال تكرسها لضمانات ممارسة الد
اقة في هذا المجال،  ة الس ة والتونس التجرة الفرنس عض الدول المقارنة  ه  عیدة عن المستو التي وصلت إل

ة ح الم غي علیها إذا ما أرادت أن تعزز حقاً ضمانات حما ة لذا ین واطن أو المتعامل مع الإدارة في المشار
ة  انته القانون ط الجمهورة وتفعیل دوره وم عث هیئة وس ة، وذلك بإعادة  أن تعید النظر في منظومتها القانون
اكل إدارة أخر بدیلة من  موجب نص دستور لضمان إستقراره، أو العمل على إحلال ه عن طر تكرسه 

او المواطنین، إضافةً إلى شأنها أن تضمن وساطة  لفة بدراسة ش ة م إحداث هیئة غیر قضائ ة  ق ة وحق فعل
ة لتقرب الإدارة  یزة أساس ارها ر اعت تكرس هیئات إدارة متخصصة في تسهیل تعامل المرتفقین مع الإدارة 

ة ة في تسییر الشؤون العموم ة الفعل  .من المواطن وإحد ضمانات تجسید المشار
ة  فتقد مقراط ة لممارسة حقوقه المعترف بها دستوراً ومنها ممارسة الد المواطن الجزائر للثقافة القانون

الإضافة إلى دورها الرقابي ة، لذلك فإن إنشاء مثل هذه الهیئات و على أعمال الإدارة الذ تمارسه فإنها  التشار
سي، بتعرفها ات التي سوف ینتهجها ال ستؤد دور تحس ة والإجراءات للآل مواطن لممارسة حقه في المشار

اته ة لطل  . التي یتخذها في حالة تعسف الإدارة وعدم الإستجا
  
 
 


